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  : ملخصال

إذا وقع إخلال في أحد الأركان الموضوعیة لعقد شركة المساھمة أو أحد الشروط 

للازمة لصحتھا ترتب على ذلك بطلان ھذا العقد طبقا للقواعد العامة ، وقد یترتب الشكلیة ا

جزاء البطلان أیضا على عدم مراعاة شروط تاسیسھا واجرءاتھ المقررة قانونا، لا سیما حالة 

المساس بالحد الأدنى لعدد لمؤسسین، وبوضع نظام الشركة وإفراغھ في القالب الرسمي لدى 

دنى لرأس مال الشركة، وبالاكتتاب بكامل رأس المال، وبإیداع المبالغ الموثق، والحد الأ

المدفوعة من المكتتبین لدى المؤسسات المالیة المؤھلة قانونا، وبأداء الحصص العینیة كاملة 

عند التأسیس، وباجتماع الجمعیة التأسیسیة وإصدار قراراتھا بنصاب الأغلبیة المقرر في 

لبطلان خصوصیة تجعلھ یتمیز عن ماھو وارد في القواعد العامة ،  القانون، وغیرھا فلھذا ا

  .لا سیما في طبیعتھ ، ونظام الدعوى ، والحكم بھ وأثر ذلك 

الاخلال بالأركان الموضوعیة ، شركة المساھمة ، شروط : الكلمات المفتاحیة

 .التأسیس ، الاجراءات ، البطلان
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                                                      Abstract:    
In case of violation of any of the substantive elements of the company's 

contract or any of the formal requirements for its validity, the contract 

is invalid in accordance with the general rules, as well as the penalty of 

nullity as a result of non-compliance with the conditions of 

establishment and the procedures prescribed by law, in particular in 

case of violation of the minimum number of founders. The system of the 

company and its abolition in the official form of the notary, the 

minimum capital of the company, the subscription of the whole capital, 

the deposit of the amounts paid by the subscribers to the legally 

qualified financial institutions, the execution of the totality the quota in 

the establishment, the meeting of the Constituent Assembly and the 

issuance of resolutions The quorum of the majority because of the law, 

and other disability come to privacy, it is separate from what is 

contained in the general rules, especially in the nature, the costume of 

the system, and the judgment by the effect of it.                                  

   Key words  :  substantive conditions, joint stock company, 

constitution requirements, procedures, invalidity 
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 مقدمة

أخضعت التشریعات المختلفة تأسیس الشركات عامة، وشركات المساھمة 

إذن أن یترتب   خاصة إلى قواعد وأحكام یغلب علیھا الطابع الآمر، فمن الطبیعي

على عدم الانصیاع لھذه الأحكام أو الإخلال بھا انھیار الشركة أو بلغة القانون 

كثیرا تجنبھا لمّا فیھا من ضیاع ، غیر أن بطلان الشركة نتیجة یستحب 1بطلانھا
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للجھد والمال، فاستندت بذلك وسائل تحدّ من البطلان قدر المستطاع، سواء 

بإقامة رقابة حكومیة أو إداریة أو قضائیة مبكرة أو لاحقة على إجراءات 

  . التأسیس ھذا من جھة

ومن جھة أخرى اتجھت التشریعات الحدیثة إلى التضبیق من حالات 

لحد من أسبابھ والتخفیف من آثاره، وتقصیر مدة تقادم دعوى البطلان، با

البطلان حتى لا تظل الشركة فترة طویلة في حالة من القلق تضر سیرھا 

ونشاطھا، وبذلك یتحقق نوع من التوازن بین الاستقرار المنشود والمصالح التي 

  .یحمیھا البطلان

المقررة في وبطلان شركة المساھمة قد یستند إلى القواعد العامة 

البطلان، لا سیما إذا وقع إخلال في أحد الأركان الموضوعیة  لعقد الشركة أو 

أحد الشروط الشكلیة اللازمة لصحتھا ومن ثم  ترتب على ذلك بطلان ھذا العقد 

  .    طبقا للقواعد العامة

وقد تكون شركة المساھمة باطلة إذا تبین أن تأسیسھا قد تمّ خلافا 

قانونا، ویترتب ھذا البطلان رغم وضع نظام الشركة وإفراغھ للشروط المقررة 

في قالب رسمي، ورغم قرار الجمعیة التأسیسیة بالتصدیق على النظام، وعلى 

إجراءات التأسیس، ورغم الترخیص الحكومي أو الوزاري في البلدان التي 

 ، ذلك أن الترخیص لا یزیل العیوب التي یتضمنھا النظام2تفرض ھذا الترخیص

التأسیسي، كما أن تصدیق الجمعیة العمومیة على نظام وإجراءات التأسیس لا 

  .یمحو العیوب والمخالفات التي تتخلل ھذه الإجراءات

والمخالفات التي یمكن أن ینشا عنھا البطلان ھي تلك المتعلقة بشروط 

التأسیس وإجراءاتھ وعلى الأخص القواعد المتعلقة بالحد الأدنى لعدد لمؤسسین، 

وبوضع نظام الشركة وإفراغھ في القالب الرسمي لدى الموثق، والحد الأدنى 

لرأس مال الشركة، وبالاكتتاب بكامل رأس المال، وبتعجیل الوفاء بربع قیمة 

الأسھم النقدیة على الأقل عند الاكتتاب وبإیداع المبالغ المدفوعة من المكتتبین 
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ء الحصص العینیة كاملة عند لدى المؤسسات المالیة المؤھلة قانونا، وبأدا

التأسیس، وباجتماع الجمعیة التأسیسیة وإصدار قراراتھا بنصاب الأغلبیة المقرر 

في القانون، وبتعیین أعضاء الھیئات الإداریة الأولیین ومندوبي الحسابات، 

  .وتكون الشركة باطلا أیضا إذا لم یتم نشرھا وفق الأصول المقررة قانونا

سھا على وجھ صحیح فإن المخالفات التي تقع بعد ذلك أما إذا اكتمل تأسی

لا تؤثر على الشركة بمجملھا، بل قد تؤدي إلى إبطال الأعمال المخالفة نفسھا 

كالقرار الصادر عن مجلس الإدارة أو عن جمعیة عمومیة عادیة بدون مراعاة 

 نالنصاب القانوني فھنا یتعرض القرار للإبطال دون أن تتعرض الشركة للبطلا

.  

ھذا والبطلان الناتج عن مخالفة القواعد الخاصة بالتأسیس یختلف  عن 

البطلان وفق القواعد العامة ، وعلى ذلك لنا أن نتساءل عن خصوصیة ابطال 

  شركة المساھمة جراء مخالفة شروط تاسیسھا واجرءاتھ ؟

والاجابة عن ھاتھ الاشكالیة تقتضي التطرق الى مجموعة من النقاط ، 

، بالاضافة  )   ثانیا( ، وكذا نظام دعوى البطلان ) أولا( طبیعة البطلان لاسیما 

  ) ثالثا( الى الحكم في دعوى البطلان وأثاره 

  طبیعة البطلان أولا ـ     

تباینت الآراء بشأن تحدید طبیعة البطلان الناشئ عن مخالفة قواعد التأسیس، 

بالنظام العام حیث قواعد  فذھب بعضھم إلى اعتباره بطلانا مطلقا لأنھ یتعلق

التأسیس لا  تھدف فقط إلى حمایة المساھمین ، بل أیضا إلى حمایة الإدخار 

والائتمان العام الذي قد یتزعزع بتأسیس شركات على خلاف ما یفرضھ 

  .3القانون، ومن ثم یجوز لكل شخص لھ مصلحة مشروعة الإدلاء بھ

ھ والقضاء، أن في حین اعتبر البعض الآخر وھو یضم معظم الفق

البطلان الحاصل عن مخالفة قواعد التأسیس ھو بطلان من نوع خاص أقره 

القانون في قضایا الشركات، یجمع بین أوصاف البطلان المطلق والبطلان 
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النسبي، فھو كالبطلان المطلق یجوز الإدلاء بھ من كل ذي مصلحة، ولا یصح 

وإذا حصل ھذا التنازل یكون التنازل عن حق الإدعاء أو الدفع المستند إلیھ، 

باطلا، كما لا یصح النص في نظام الشركة على منع التمسك بھ عن طریق 

الادعاء، أو الدفع، أو على تقیید ھذا الحق، كأن یعلق استعمالھ على قرار من 

الجمعیة العمومیة مثلا، ولا یشترط في استعمالھ إثبات وقوع ضرر لمن یقوم 

والمطالبة بالتعویض، وھو كالبطلان النسبي في بھ، ولا رفع دعوى مسؤولیة 

أمور عدة من أھمھا أنھ لا یصح التمسك بھ من الشركاء اتجاه الغیر وأن 

تصحیح العیب الذي یستند إلیھ جائز، ومن شان ھذا التصحیح في حالة حدوثھ 

  .أن یؤدي إلى زوال البطلان

سك بھ بدعوى ولا یجوز للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسھا، بل یجب التم

أو بدفع من قبل صاحب العلاقة، ویقتصر أثر ھذا البطلان على المستقبل دون 

الماضي حیث تكون الشركة قد عاشت فترة من الزمن وینبغي تصفیتھا كشركة 

  .4فعلیة، كما أن الدعوى بھ تسقط بمرور ثلاث سنوات من حصولھ

ة التزمت بالحكم وإذا أدلي بالبطلان أمام المحكمة وتبین أن أسبابھ ثابت

بھ ما لم تحصل أسباب تؤدي إلى عدم قبول الدعوى أو سقوطھا، كتصحیح 

العیب المبطل، أو انقضاء الدعوى بمرور أمد التقادم، ویكون الإدلاء بالبطلان 

جائزا عن طریق الدعوى الأصلیة او الدفع، ویقبل الدفع بالبطلان في جمیع 

 .مراحل الدعوى لتعلقھ بالنظام العام

  نظام دعوى البطلان ثانیاـ     

یستوجب نظام دعوى البطلان التعرض إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى، 

وتحدید الأشخاص المسموح لھا طلب بطلان الشركة، وكذا إمكانیة تصحیح 

الوضعیة المؤدیة لمنطوق البطلان، ھذا بالإضافة إلى مرور الزمن على دعوى 

  .تقادم الدعوىالبطلان وھو ما یصطلح علیھ ب

  المحكمة المختصة أ ـ       
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إن المحكمة الصالحة لإقامة دعوى البطلان أمامھا ھي المحكمة التي یوجد في 

، أما الدفع بالبطلان فیتم أمام المحكمة الصالحة 5نطاقھا المركز الرئیسي للشركة

ون للنظر بالدعوى الأصلیة التي یجري التمسك بھذا الدفع أمامھا، وعادة ما تك

ھذه المحكمة مدنیة، ولكن قد تكون جزائیة، كما لو تقدمت الشركة بدعوى 

شخصیة أمام محكمة جزائیة تبعا للدعوى العمومیة، فأدلى المدعي علیھ بعدم 

  .صفة الشركة للادعاء متمسكا اتجاھھا بالدفع بالبطلان

وقد ترفع الدعوى أمام المحكمة الجزائیة بشأن جریمة یؤلف أحد 

خالفة تؤدي إلى بطلان الشركة كجریمة إصدار، أو تداول أسھم عناصرھا م

شركة مؤسسة على وجھ غیر قانوني، فیعود للمحكمة الجزائیة عندئذ أن تتحقق 

  . 6من وجود عیب في التأسیس المدلى بھ من دون أن تقرر بطلان الشركة

ھذا وبالرجوع إلى قواعد البطلان الواردة في التشریعین التجاري 

لا نجد وأن القانون الجزائري یشترط قبل رفع دعوى البطلان توجیھ  والمدني

إنذار إلى الشركة بوجوب تصحیح العیب المبطل، وھذا بخلاف بعض 

  .7التشریعات والتي تشترط ھذا الإنذار وإلا رفضت دعواھم

  أصحاب الدعوى ب ـ     

أنھ لكل باستقراء أحكام بطلان الشركات في القانون التجاري الجزائري نجد 

شخص یھمھ الأمر أن یقیم ھذه الدعوى، أي لكل ذي مصلحة، على أن تكون 

ھذه المصلحة مالیة وقانونیة ومشروعة، وھي تنشأ عادة عن تعاقد یجریھ 

المدعي مع الشركة او الشركاء، او عن تحسن في مركزه ینتج عن تقریر 

لیھ العقار البطلان، أي عن فائدة یجنیھا من ذلك، وقد قضى بأن المحال ع

بالمزاد لھ مصلحة مشروعة بأن یطلب إبطال الشركة التي قدمت مزایدة 

  .8إضافیة

كما أنھ لا تقبل دعوى البطلان إذا أقیمت من غیر ذي مصلحة قانونیة، 

كما لو أقیمت من شخص غیر شریك وغیر دائن یقصد التخلص من شركة 
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طلان بقصد التحلل تنافسھ في أعمالھ، أو مصلحة غیر مشروعة كمن یرید الب

ولكن ھل یشترط لقبول . من التزاماتھ اتجاه الشركة التي نفذت التزاماتھا نحوه

  .دعوى البطلان وقوع ضرر لحق طالبھ؟

ذھب الرأي الراجح فقھا وقضاء إلى أنھ لا یشترط لقبول دعوى البطلان 

، وطالما أن حق إقامة دعوى البطلان یعود 9ثبوت وقوع ضرر لحق المدعي

كل ذي مصلحة فیكون للشركة، ودائنیھا، ومدینھا، والمساھمین، ودائنیھم، إلى 

ومدینھم، الحق بإقامة ھذه الدعوى، فھم من أصحاب المصلحة وذلك وفق ما 

 :یأتي

  الشركة  ـ 1         

نادرا من تطلب الشركة أثناء سیر عملھا الحكم ببطلانھا بسبب عیب في 

بعد انحلال الشركة أو إعلان إفلاسھا، حیث تأسیسھا، ولكن ھذا الأمر قد یحصل 

یعود لكل من المصفي أو وكیل التفلیسة أن یطلب إبطالھا كي یمكن لھ ملاحقة 

المسؤولین عن بطلانھا بالتعویض ومنھم المؤسسون وأعضاء مجلس الإدارة 

الأولون، وللمصفي مثل ھذا الحق فھو یمثل الشركة في فترة التصفیة، ولھ طلب 

ما یعتبر وكیل التفلیسة أو السندیك ممثلا للشركة المفلسة ولجماعة الإبطال، ك

الدائنین، غیر أنھ لا یجوز لمجلس الإدارة أو مجلس المدیرین حالة إفلاس 

الشركة أو تصفیتھا أن یطلب إبطالھا، لأنھ لا یمثل الشركة في ھذین الحالتین، 

ھا في حالة الإفلاس كما لا یحق لدائني الشركة بصورة فردیة أن یطلبوا إبطال

  .10لأن في مثل ھذه الحالة تتوقف الملاحقات الفردیة

  دائنو الشركة  ــ 2        

غالبا ما یكون لدائني الشركة مصلحة في معارضة طلب إبطالھا، لأن 

شأن ھذا الإبطال زوال رأس المال المشترك الذي یشكل حق ارتھان عام 

نو الشركة في مزاحمة مع دائني لمصلحة جمیع الدائنین، وبزوالھ یدخل دائ

المساھمین الشخصیین، ومع ذلك قد تتحقق مصلحة لدائني الشركة في طلب 
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إبطالھا توصلا لاستعمال حقھم ضد المسؤولین عن أسباب البطلان كالمؤسسین 

وأعضاء مجلس الإدارة، كما لو حصلت مبالغة في تقویم الحصص العنییة، أو 

رى لشروط التأسیس كصوریة الاكتتاب وعدم في حالة ارتكاب أیة مخالفة أخ

  . 11الوفاء بربع قیمة الأسھم المكتب بھا

ھذا ویجوز للدائن أن یتقدم بدعوى البطلان بصورة شخصیة كما لھ أن 

یقیمھا بطریق الدعوى غیر المباشرة والذي یستعمل فیھا حق الشركة في ھذا 

بوجود العیب المبطل الطلب، ویظل طلبھ بالبطلان ممكنا حتى ولو كان عالما 

  .12عند تعاقده مع الشركة

ولكنھ في حالة إعلان إفلاس الشركة لا یبقى للدائن حق إقامة دعوى 

البطلان بصورة فردیة، بل ینتقل حق المداعاة إلى وكیل التفلیسة الذي یمثل 

  .الدائنین ویملك وحده الصفة قانونا لرفع الدعوى الخاصة بھم

  مدینو الشركة ـ 3         

وفیھا یتعلق بمدیني الشركة فإنھم یلتزمون بالوفاء بدیونھم اتجاھھا، وبالتالي لا 

یحق لھم بحسب الأصل التمسك ببطلان عقد الشركة حتى لا یكون في ذلك سبیل 

للامتناع عن الوفاء بما یشغل ذمتھم من دیون، ومع ذلك قد تكون لھم مصلحة 

ن الشركة دائنا في الوقت ذاتھ في طلب الإبطال ویحق لھم ذلك، كأن یكون مدی

لأحد المساھمین، فیكون لھ الحق في طلب الإبطال لإعمال المقاصة بین الدینین، 

ولكن إذا تبین أن بطلان الشركة لا یؤدي إلى تحلل المدین من موجباتھ، فلا 

تكون مصلحتھ محققة، وترد دعواه لانتفاء المصلحة، وقد اعتبر الاجتھاد 

لمدین تعتبر منتفیة إذا ظل الدین قائما في ذمة المدین تجاه الفرنسي أن مصلحة ا

  .13الشركاء بدلا من الشركة

  المساھمون ـ 4          

یعد المساھمون من ذوي المصلحة في إقامة دعوى البطلان على الشركة بسبب 

وتتحقق مصلحتھم في طلب البطلان للخروج من شركة مھددة   عیوب التأسیس،
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ن، أو للتحلل من واجب الوفاء بكامل الأسھم التي اكتتبوا في أي وقت بالبطلا

بھا، ولا یشترط لإقامة دعوى البطلان أن یكون المساھم قد دفع كامل قیمة 

  .14أسھمھ بل یكفي أن یكون قد قام بدفع ما یترتب علیھ قبل الحكم بالبطلان

كما أن الجدیر بالبیان أنھ یجوز تقدیم الدعوى من مساھم واحد، وفي 

ه الحالة یحق لمساھم آخر أو عدة مساھمین التدخل في الدعوى سواء في ھذ

المرحلة الابتدائیة أو عند الاستئناف وذلك لان التدخل جائز في جمیع أوقات 

المحاكمة فھو جائز أمام محكمة الدرجة الأولى وأمام جھة الاستئناف إذا كان 

  .15لطالب التدخل مصلحة شخصیة ومشروعة

لمساھمین دعوى البطلان وخسرھا فیظل لأي مساھم آخر وإذا أقام أحد ا

أن یرفعھا للسبب نفسھ من دون أن تستطیع الشركة المدعي علیھا التذرع بحجیة 

من  338القضیة المحكوم بھا في الدعوى، على اعتبار أنھ عملا بأحكام المادة 

أنفسھم  القانون المدني لا یكون للحكم ھذه الحجیة إلا في نزاع قام بین الخصوم

بدون أن تتغیر صفاتھم وتناول الموضوع والسبب نفسھما، فإذا تمت الدعوى 

بین الشركة ومساھم آخر جدید غیر المساھم الذي أقام الدعوى الأولى، فلا یتمتع 

  .الحكم الصادر أولا بحجیة القضیة المحكوم فیھا

  دائنو المساھمین الشخصیین  ـ 5     

یین مصلحة في إبطال الشركة، حیث أنھ في یكون لدائني المساھمین الشخص

حالة إبطالھا یرد إلى المساھمین جزءا من موجوداتھا بعد التصفیة، وبذلك 

یتمكن دائنو المساھمین التنفیذ علیھا لاستقلال ذمة الشركاء عن ذمة الشركة، ھذا 

وقد یقیم دائنو المساھمین دعوى غیر مباشرة على الشركة باسم مدینھم 

كما لھم إقامة الدعوى الشخصیة وھذا لتوافر مصلحتھم القانونیة  المساھمین،

  .والمشروعة والمتمیزة عن مصلحة المساھمین في طلب البطلان

ویبدو أنھ نادرا ما یلجأ دائنو المساھمین إلى إقامة دعوى بطلان الشركة 

ھا بطریق الدعوى غیر المباشرة لضآلة الفائدة منھا، إذ حالة نجاحھا لن یستفید من
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من أقام الدعوى غیر المباشرة فقط، بل جمیع دائني المساھمین الشخصیین الذین 

  .16أقاموا الدعوى والذین لم یقیموھا

   مدینو المساھمین الشخصیین ـ 6      

من النادر أن تتحقق مصلحتھم في المطالبة ببطلان الشركة، ولكن قد تكون لھم 

صار دائنا للشركة وأراد أعمال مصلحة في التمسك بالبطلان، ویكون ذلك إذا 

المقاصة بین دینھ الشخصي على المساھم وبین حقھ لدى الشركة، وھو ما لا 

یستقیم إلاّ بإبطال عقد الشركة، وما یترتب علیھ من زوال شخصیتھا القانونیة 

المستقلة عن شخصیة المساھمین فیھا، إذن فالأشخاص الذین یحق لھم التمسك 

لحة في ذلك شریطة أن تكون ھذه المصلحة مشروعة بالبطلان ھم ذوي المص

  .وتستند إلى حقوق یقرھا القانون ویحمیھا

أما من توجھ ضده الدعوى فھي الشركة ممثلة بممثلھا القانوني، وھو 

وإذا انحلت الشركة في مرحلة  -المدیر العام –عادة رئیس مجلس الإدارة 

ت الدعوى من قبل الشركة ، أما إذا أقیم17التصفیة فتوجھ الدعوى ضد المصفي

نفسھا ممثلة بالمصفي فیجري تعیین مدیر قضائي توجھ الدعوى ضده، وأن 

تصفیة الشركة تضع حدا لسلطات مجلس الإدارة، ولا یصح توجیھ الدعوى في 

ھذه الحالة ضد المؤسسین أو أعضاء مجلس الإدارة الأولیین إذ لیس لھؤلاء 

یة، وفي حالة إفلاس الشركة توجھ صفة لتمثیل الشركة أثناء مرحلة التصف

دعوى البطلان ضد وكیل التفلیسة، وإذا أقیمت الدعوى من قبل الشركة فیرفعھا 

  .18وكیل التفلیسة باسمھا وتوجھ ضد وكیل تعینھ الجھة القضائیة

ھذا فیما یخص أصحاب الدعوى وضد من ترفع أما عن إمكانیة تصحیح 

یلة لدفع البطلان وغایة ھدفھا الوضعیة المؤدیة لمنطوق البطلان فھو وس

  .التضییق من حالات حدوثھ وھو ما سنتطرق إلیھ فیما یلي

  التصحیح ج ـ 
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من القانون التجاري نجدھا تنص على  735بالرجوع إلى نص المادة 

تنقضي دعوى البطلان إذا انقطع سبب البطلان في الیوم الذي تتولى فیھ "أنھ 

إلا إذا كان ھذا البطلان مبنیا على عدم المحكمة النظر في الأصل ابتدائیا، 

  ".قانونیة موضوع الشركة

ویفھم من خلال ھذا أن المشرع یضیق من حالات البطلان قدر 

المستطاع للحفاظ على المراكز القانونیة التي أنشأھا ھذا الكائن القانوني، فقضى 

، ولكنھ أن البطلان لا یتقرر إذا زال سببھ وذلك بإصلاح العیب الموجب للبطلان

قیّد ھذا بأن یكون إصلاح العیب المبطل قبل صدور الحكم الابتدائي، ومنھ 

فالتصحیح لا یؤثر على دعوى البطلان في المرحلة الاستثنائیة، كما أن ھذه 

الدعوى لا تنقضي إذا كان سبب البطلان مرتكزا على عدم مشروعیة موضوع 

  .الشركة وھذا لتعلقھ بالنظام العام

ن أن إصلاح العیب أثناء الخصومة إجراء الغایة منھ تفادي وجدیر بالبیا

، 19البطلان، وقد أقر المشرع الجزائري حاذیا بذلك ما جاء بھ التشریع الفرنسي

  .وسیلتین لإمكانیة التصحیح یمكن أن نستشفھا من خلال ما سیذكر

  فالوسیلة الأولى تتمثل في أنھ یحق للمحكمة تلقائیا تحدید أجل لذوي

، وھذا طبعا شرط أن لا یكون العیب 20للتمكن من إزالة البطلان المصلحة

، وزیادة على ھذا إذا كان من 21ناجما عن عدم مشروعیة موضوع الشركة

أجل تصحیح البطلان لا بد من انعقاد جمعیة عمومیة أو من استشارة 

الشركاء لإزالة البطلان مع مراعاة لاستدعاء القانوني لتلك الجمعیة فبإمكان 

حكمة أن تقرر في حكمھا مھلة تراھا ضروریة وكافیة للشركاء كي الم

 .22یتمكنوا من اتخاذ قرارھم

  أما عن الوسیلة الثانیة لتضییق البطلان وفسح مجال للتصحیح، فتتمثل

في أنھ لا یمكن للمحكمة النطق بالبطلان إلاّ بعد شھرین على الأقل من 
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، ومھلة 23ح الدعوىتاریخ الخوض في الخصومة، أي تاریخ طلب افتتا

  .الشھرین ھذه من النظام العام لا یجوز للمحكمة مخالفتھا

ھذا ویتعین على الشركة في مثل ھذه الحالة متابعة الإجراء المعیب 

بالعنایة المعتادة، فإذا لم تبذل ھذه العنایة ولم یتخذ أي قرار خلال الأجل المحدد 

واز الحكم بالبطلان، وھذا بناءا من قبل المحكمة، فإنھ یترتب على ھذا التأخیر ج

، وطبعا دون الإخلال بمھلة الشھرین 24على طلب الطرف الذي یھمھ الاستعجال

من تاریخ طلب افتتاح الدعوى، والتي لا یسوغ فیھا للمحكمة أن تقضي 

  .بالبطلان إلا بعد انتھاءھا

وتجدر بنا الإشارة إلى أن التصحیح لا یتناول مبدئیا سوى الإجراء 

ل أو المعیب دون أن یتعداه إلى وجوب استعادة الإجراءات اللاحقة إذا المھم

كانت قد تمت بصورة قانونیة، ولا تثار أیة صعوبة بھذا الشأن إذا كان الإجراء 

الواجب تصحیحھ مستقلا بذاتھ، كدفع ربع قیمة الأسھم النقدیة المكتتب بھا عند 

في مؤسسة مالیة مؤھلة قانونا،  الاكتتاب أو إیداع المبالغ المحصلة من الاكتتاب

إذ یكفي عندئذ إعادة الإجراء بصورة صحیحة، فتنعقد الجمعیة العمومیة 

  .للمصادقة على إتمام ھذا الإجراء من جدید بشروط النصاب المقرر قانونا

أما إذا كان الإجراء المراد تصحیحھ متلازما مع إجراء آخر لاحق لھ 

معا، كما یحصل عند إغفال تقدیر الحصص  فیكون من الواجب إعادة الإجراءین

العینیة بواسطة مندوب الحصص إذ یجب القیام بھذا الإجراء من جدید ومن ثم 

بإجراء آخر متلازم معھ وھو انعقاد الجمعیة العمومیة بالشروط ذاتھا التي تنعقد 

بھا الجمعیة التأسیسیة، في ھذا الشأن لإعادة التدقیق في تلك الحصص على 

یر الخبراء واتخاذ القرار المناسب بالتصدیق علیھا أو برفض ضوء تقر

  .التصدیق

ویترتب على تصحیح العیب زوال سبب البطلان بأثر رجعي فتصبح 

، 25الشركة كأنھا صحیحة منذ تأسیسھا سواء اتجاه المساھمین أو اتجاه الغیر
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لفة، بل غیر أن ذلك لا یرفع المسؤولیة المدنیة أو الجزائیة المترتبة عن المخا

تظل قائمة للأشخاص الذین كان علیھم تفادي وقوعھا، وإذا لم یجري تصحیح 

العیب بل ظل قائما بشكلھ السابق أو بشكل عیب جدید كما لو تم اجتماع الجمعیة 

التأسیسیة من دون مراعاة النصاب المفروض قانونا، أو أن یكون الاكتتاب 

لات التي تشكل عیبا من التصحیحي قد تم في شكل صوري وغیرھا من الحا

عیوب التأسیس فإن تأسیس الشركة یظل معیبا وتستمر معرضة للبطلان، ولكن 

ما ھو الحل فیما لو قامت الشركة بالتصحیح وظل ھذا التصحیح مخالفا للقانون، 

  .فھل یمكن إزالة العیب في التصحیح تفادیا للبطلان؟

في ھذا یجمع الفقھ والقضاء على أنھ یظل للشركة أن تعتمد إلى تصحیح 

العیب من جدید وذلك من تلقاء نفسھا إذا تحققت من استمرار العیب طالما 

، 26الدعوى لم ترفع ضدھا، مع جواز استمرار التصحیح أثناء دعوى لبطلان

الكائن  والھدف من ھذا ضمان استقرار المراكز القانونیة التي أنشأھا ھذا

القانوني، ومنھ تضییق قدر المستطاع حالات البطلان، وبالمقابل توسیع حالات 

  .تصحیح الشركة للمحافظة على الأوضاع التي تجسدت عنھا

ومن خلال كل من ذكرناه بشان التصحیح كوسیلة لدفع دعوى البطلان 

علیھ  نقول أن القانون قد خفف إمكانیة بطلان شركة المساھمة، وھذا لما یتوفر

ھذا المشروع الضخم من إنشاء لمراكز قانونیة لا یمكن ھدمھا بسھولة، ومنھ 

فالبطلان المنطوق بھ نادرا وأمر غیر محقق فعلیا ھذا من جھة، ومن جھة 

أخرى إذا كان ھناك مجال للتمییز بین حالات البطلان، فلیس بین بطلان مطلق 

وعیة موضوع الشركة وبطلاق نسبي بل بین البطلان المؤسس على عدم مشر

أو سببھا، وحالات البطلان الاخرى ، حیث لا یمكن التصحیح حالة البطلان 

المبني على عدم قانونیة موضوع الشركة، أما العیوب الأخرى فیسوغ فیھا 

التصحیح طالما لم یرد منع من القانون بذلك، وبالنسبة لتقادم دعوى البطلان 

  :فنورد فیھا مایلي
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  التقادم  د ـ 

م التقادم الوارد في مجال الشركات یقتصر على تحدید مدتھ، حك

ویخضع فیما عدا ذلك للقواعد العامة وبوجھ خاص فیما یتعلق بوقفھ 

تتقادم " من القانون التجاري بما یلي  740، وقد جاءت المادة 27وانقطاعھ

دعاوى بطلان الشركة أو الأعمال أو المداولات اللاحقة لتأسیسھا بانقضاء أجل 

لاث سنوات اعتبارا من تاریخ حصول البطلان وذلك من دون الإخلال ث

، ومنھ "738بانقضاء المیعاد المنصوص علیھ في الفقرة الأولى من المادة 

فالحق في دعوى البطلان یسقط بمرور ثلاث سنوات من تاریخ حصول سبب 

التي  من القانون التجاري 738/1البطلان وھذا دون الإخلال بما جاء في المادة 

  . 28سبق بیان أحكامھا

كما أنھ وتطبیقا للقواعد العامة لا یجوز للمحكمة إثارة مسألة التقادم إلاّ 

بناءا على طلب وتمسك ذوي المصلحة في ذلك، ویجوز التمسك بالتقادم في أیة 

  .29مرحلة كانت علیھا الدعوى ولو أمام جھة الاستئناف

صول سبب البطلان، فلو ھذا ویبدأ سریان مھلة التقادم منذ تاریخ ح

فرضنا أن العیب یتمثل في عدم قانونیة انعقاد الجمعیة التأسیسیة كعدم  توافر 

النصاب القانوني لانعقادھا فإن یوم الانعقاد یعد التاریخ الذي یحتسب منھ مدة 

التقادم، وتتقادم دعوى البطلان بمرور الزمن المشار إلیھ سواء، كانت مقامة من 

، غیر أن التساؤل یثور عن مدى تطبیق مدة التقادم ھذه على كل الشركة أوعلیھا

  .حالات بطلان الشركة؟

وفي ھذا الصدد ھناك من یرى أن مدة التقادم ھذه تقتصر على دعاوى 

البطلان المستندة إلى عیب في التأسیس أما دعاوى البطلان المقامة وفقا للقواعد 

الأھلیة أو عدم مشروعیة العامة كالبطلان بسبب عیوب الرضا أو فقدان 

الموضوع أو السبب فتخضع لمرور الزمن العادي ولیس للتقادم الثلاثي المشار 

  .30إلیھ في القانون التجاري
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أما الراجح فقھا وقضاء أن مدة التقادم ھذه تسري على كل حالات 

البطلان إلا حالة البطلان المطلق، أین تظھر الحاجة لعزل حالة البطلان 

عدم مشروعیة أو قانونیة موضوع الشركة وھذا لمجافات النظام المؤسس على 

  .31العام والآداب

السالفة الذكر  740وبالرجوع إلى التشریع الجزائري لاسیما المادة 

نجدھا أنھا لا تفرق بین حالات البطلان، وبالتالي یأخذ النص على إطلاقھ، 

اء حالة عدم مشروعیة وتطبق مدة التقادم الثلاثي على كل حالات البطلان باستثن

موضوع الشركة، إذ البطلان مطلق ولا یخضع العیب للتصحیح ولا للإجازة ولا 

  .32للتقادم

وما دام التقادم وسیلة لدفع دعوى البطلان وفي إنقاص مدتھ حفاظا على 

استقرار المعاملات التجاریة، وارتباط كثیر من المصالح باستمرار الشركة في 

  .اة یجعل إبطالھا أمرا مكروھا یجب توقیھ كلما أمكن ذلكالقیام بدورھا في الحی

  الحكم في دعوى البطلان وأثاره ثالثا ـ

  .تحكم المحكمة المرفوعة إلیھا الدعوى إما برفض دعوى البطلان أو بقبولھا

  الحكم برفض الدعوى أ ـ    

إذا قضت المحكمة برفض دعوى البطلان أو بعدم قبولھا فیكون لھذا 

لبي عملا بقاعدة قوة القضیة المحكوم بھا، ویقتصر أثر الدعوى الحكم أثر س

عندئذ على الأطراف فیھا، ولذلك لا یستطیع الشركة أن تحتج في دعوى 

البطلان المرفوعة علیھا من أحد الدائنین بحكم صادر في دعوى سابقة رفعھا 

 بوجھھا أحد المساھمین وقضي بردھا، كما لا یجوز لھا الاحتجاج ضد مساھم

یدعي بطلانھا لحكم صادر ضد مساھم آخر قضي برد الدعوى المرفوعة منھ 

أیضا، ویطبق ذلك حتى ولو استندت الدعوى الثانیة إلى الأسباب نفسھا التي 

استندت إلیھا الدعوى الأولى، وقد یقضي عملا بما تقدم بأن لكل ذي مصلحة أن 



    خصوصیة بطلان شركة المساھمة حالة الاخلال                 حمر العین عبد القادر.د   
   ط التأسیس واجراءاتھبشرو                  

 

 

2020 ماي /01، العدد السابع المجلد                                مجلة صوت القانون               
  

1446  

بطلان لعدم یطعن بطریق اعتراض الغیر في الحكم الصادر برد دعوى ال

  .33صحتھا

  الحكم بقبول الدعوى وبطلان الشركة ب ـ   

یعتبر الفقھ والقضاء أن الحكم الصادر ببطلان الشركة أثرا  مطلقا تجاه 

الجمیع، ذلك أنھ من الناحیة العملیة لا یمكن أن تعتبر الشركة باطلة تجاه أحد 

إلا على المساھمین المساھمین وقائمة تجاه الآخرین، غیر أن ھذا الأثر لا یسري 

من القانون التجاري  742دون الغیر، إذ لا یمكن للشركاء عملا بأحكام المادة 

أن یدلوا تجاه الغیر ببطلان الشركة، بل یظل للغیر الخیار بین طلب البطلان 

والتمسك بصحة الشركة، ولكن إذا تمسكك الغیر بصحة الشركة فینسحب ذلك 

لسابقة لإعلان البطلان دون المستقبل حیث إلى الماضي فقط أي إلى الفترة ا

یزول وجود الشركة بعد نفاذ الحكم ببطلانھا، ونشیر في ھذا الصدد إلى الحكم 

  :ببطلان الشركة من عدة وجود وفق ما یلي

  أثر البطلان في العلاقة بین الشركاء ـ 1        

إذا أبطلت الشركة قبل مباشرتھا أي نشاط فیزول وجودھا، ویعود كل 

من المساھمین إلى الحالة التي كان علیھا قبل التأسیس، وبالتالي یسترد 

الحصص التي دفعھا إلى الشركة سواء كانت نقدیة أو عینیة، اما إذا كانت قد 

باشرت نشاطھا وحققت أرباحا قبل الحكم ببطلانھا، فتجري تصفیتھا عندئذ 

القانونیة المقررة في كشركة فعلیة وفقا لأحكام القانون الأساسي لھا والقواعد 

  .34القانون التجاري

غیر أنھ متى كان البطلان ناتج عن عدم مشروعیة موضوع الشركة فلا 

مجال للكلام عن الشركة الفعلیة، ویطبق في ھذا الشأن الأثر الرجعي للبطلان، 

وتصفي العلاقات بین المتعاقدین بتوزیع الأرباح والخسائر بعد استرداد كل 

لعدم جواز تطبیق أحكام العقد  -على أساس العدالة -دمة منھشریك الحصة المق
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الباطل أو نصوص القانون المتعلقة بتصفیة الشركات الصحیحة، على أنھ یكون 

  .35للمحكمة استلھام تلك الأحكام والنصوص إن وجدت أنھا تتضمن الحل العادل

  أثر البطلان في العلاقة بین الشركة أو الشركاء مع الغیر ـ 2

من القانون التجاري فإنھ لا یجوز للشركة ولا  742حكام المادة عملا بأ

، ویعتبر من الغیر كل من 36للشركاء التمسك بالبطلان اتجاه الغیر حسن النیة

تلقى حقوقا أو ارتبط بالتزامات مع الشركة أو الشركاء كدائني الشركة، ودائني 

لان الشركة الشركاء الشخصیین، ویرجع للغیر حق الخیار بین التمسك ببط

وعدم التمسك بھ رغم توفر أسبابھ، غیر أنھ حق الخیار ھذا لا یتجزأ فلا یجوز 

للغیر مثلا أن یتمسك في الوقت نفسھ بصحة الشركة من أجل تنفیذ حق لھ في 

مواجھتھا، ویطلب إبطال الشركة للتخلص من التزام مترتب علیھ نحوھا، 

وإلى دائني المساھمین  وسنبین حق الخیار بالنسبة إلى دائني الشركة

  :الشخصیین

یكون لدائني الشركة حق التمسك بالصحة : بالنسبة إلى دائني الشركة ـ         

أو البطلان، فقد تذھب مصلحة دائني الشركة إلى التمسك بصحتھا نظرا لما 

یترتب عن ذلك من استمرار حقھ بالأفضلیة على ذمتھا المالیة اتجاه دائني 

ین، وفي ھذه الحالة تعتبر الشركة صحیحة وقائمة في المساھمین الشخصی

الفترة السابقة للبطلان، ومنھ فإنھ یحق للدائنین التمسك بتنفیذ العقود المبرمة 

 . معھا قبل إعلان بطلانھا وحقھ بمداعاتھا أمام القضاء كشخص معنوي

ة أما إذا تمسك الدائن ببطلان الشركة وحكم لھ بذلك، فتعتبر الشرك         

كأن لم تكن ولا یكون لھا وجود كشخص معنوي بالنسبة إلیھ، ویترتب 

على ذلك أن العقود التي أجراھا الدائن مع الشركة باطلة ولا تستطیع 

تنفیذھا اتجاھھ، وكذلك لا یستطیع الدائن الاحتجاج بالالتزامات المترتبة 

لھ على الشركة، غیر أنھ إذا أصابھ ضرر جراء ھذا البطلان فإنھ یحق 

 .طلب التعویض عن ذلك
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یحق لدائني المساھمین : بالنسبة إلى دائني المساھمین الشخصیینــ         

الشخصین الخیار بین التمسك ببطلان الشركة أو بصحتھا، والغالب أن تتحقق 

مصلحتھم في التمسك بالبطلان، حیث یسترجع مدینھ المساھم حصتھ ومنھ 

ر المساھمین الاحتجاج في مواجھتھ ببقاء یمكن التنفیذ علیھا، ولا یحق لسائ

الشركة واستمرارھا كشركة فعلیة، ولكن یمكن أن تتحقق مصلحة الدائن في 

التمسك بصحة الشركة كما لو أدى ذلك إلى زیادة حقوق المساھم المدین عند 

  . 37التصفیة عن قیمة الحصة المقدمة منھ

  لشركةأثر البطلان في العلاقة بین دائني ا ـ 3         

قد یتمسك أحد الدائنین ببطلان الشركة، بینما تتحقق مصلحة دائن آخر 

في التمسك ببقائھا قائمة وذلك جائز، إذ یحق لكل دائن للشركة استعمال حقھ 

  .بالخیار وبالاستقلال عن غیره من الدائنین

ولكن التساؤل الذي یثور ھنا إذا تمسك الدائن اتجاه الشركة أو 

معین بالصحة أو البطلان، فھل یجوز لھ التمسك بموقف المساھمین بموقف 

  .مختلف اتجاه دائن آخر للشركة؟

یذھب الفقھ والقضاء إلى أنھ لا یجوز لھ ذلك حیث مبدأ عدم تجزئة 

الخیار المعطى لدائن الشركة للاحتجاج بصحتھا أو بطلانھا یمنع علیھ التمسك 

یتمسك بصحة الشركة مثلا أن  بالأمرین معا، ومنھ فلا یمكن لدائن الشركة الذي

یتخذ موقفا مناقضا للأول ویطالب ببطلان الشركة بقصد إبطال العقود التي 

  .38ابرمھا مع دائن آخر

أثر البطلان في العلاقة بین دائني المساھمین الشخصیین ودائني  ـ 4          

  الشركة

كة، كثیرا ما یحصل التنازع بین دائني الشركاء الشخصیین ودائني الشر

فیحتج أولئك ببطلان الشركة بقصد إرجاع الحصة المقدمة من الشریك إلى ذمتھ 

مع نصیبھ من الأرباح عند وجودھا والتنفیذ علیھا فورا، بینما یحتج دائنو 
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الشركة باستمرار وجودھا بقصد الاحتفاظ بحق الأفضلیة على ذمتھا اتجاه دائني 

معظم الفقھ لدائني الشركاء الشركاء، وفي مثل ھذه الحالة یقدر القضاء و

المساھمین حق التمسك بالبطلان اتجاه دائني الشركة، ذلك أن البطلان في ھذه 

الحالة ھو الأصل فیجب تغلیب وضع من یتمسك بھ على من یتمسك بصحة 

  .39الشركة

ھذا وبمجرد القضاء ببطلان الشركة تصبح ذمتھا ملكا شائعا بین 

ین لكل من الشركاء، ولا تكون لھم أیة الشركاء ویصبح دائنو الشركة دائن

أفضلیة بالنسبة لدائني الشركاء الشخصیین، ویختلط ما یعود للشریك من نصیب 

في أموال الشركة الباطلة مع أموالھ الشخصیة، ویؤلف مجموع ھذه الأموال 

ضمان عام لدائني الشریك الشخصیین ودائني الشركة الذین تحولوا إلى دائنین 

على قدم المساواة بینھم، وتسقط نتیجة البطلان التفرغات التي  لكل شریك وذلك

تكون الشركة قد أجرتھا ما لم یكن المتفرغ لھ قد اكتسب ملكیة الحق العیني 

بحسب نیة أو اكتسابھ ملكیة منقول وتحقیق شرط الحیازة في المنقول سند الحائز 

  .40لھ وفي ھاتین الحالتین تظل العین المتفرغ عنھا ملكا للمتفرغ

  خاتمة

وكخاتمة لما تم  تم ذكره  ، نقول أن المشرع الجزائ�ري كغی�ره م�ن التش�ریعات  

الأخرى ، أحاط تأسیس شركة المس�اھمة بس�یاج م�ن الإج�راءات وج�ب إتباعھ�ا، 

وقرر حالة المخالفة جزاءات الغایة منھا ردع كل عدم انصیاع لھاتھ الإج�راءات 

مة باعتبارھ�ا مح�رك الاقتص�اد ال�وطني ، لاسیما والأمر یتعل�ق بش�ركات المس�اھ

  .وأداة لتطویره

ف��البطلان ك��اثر لمخالف��ة ش��روط واج��راءات تاس��یس الش��ركة ، یترت��ب عن��ھ       

كقاعدة عام�ة انھی�ار وزوال لھ�ذا الك�ائن الق�انوني  ، وم�ن ث�م ھ�دم ك�ل العلاق�ات 

ل المترتبة عن ھذا التاسیس  ، ولا ریب ان ھات�ھ النتیج�ة غی�ر مس�تحبة ف�ي مج�ا

الشركات ، لا سیما شركة المساھمة باعتبارھا تھدف لتجمیع الأموال قصد القیام 
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بمشروعات صناعیة، أو تجاریة، ولإشباع حاجیات یتطلبھا المجتم�ع  ، لا س�یما 

تشغیل اكبر عدد ممكن من العمال ، فضلا عن التنافس�یة ف�ي تق�دیم أفض�ل الس�لع 

قتص���ادي، وال���روح المحرك���ة وأرق���ى الخ���دمات  ، فھ���ي ب���ذلك أداة للتط���ور الا

  .للاقتصاد الوطني 

وعلى ذل�ك اتجھ�ت التش�ریعات الحدیث�ة إل�ى التض�بیق م�ن ح�الات ال�بطلان ، لا  

سیما حالة مخالفة اجراءات وشروط التاسیس ، وذلك بالحد من أسبابھ والتخفیف 

من آثاره، وتقصیر مدة تقادم دعوى ال�بطلان حت�ى لا تظ�ل الش�ركة فت�رة طویل�ة 

من القلق تضر س�یرھا ونش�اطھا، وب�ذلك یتحق�ق ن�وع م�ن الت�وازن ب�ین  في حالة

  .الاستقرار المنشود والمصالح التي یحمیھا البطلان

فالمشرع یضیق من حالات البطلان قدر المستطاع للحفاظ على المراكز 

القانونیة التي أنشأھا ھذا الكائن القانوني، اذ خصوصیة احكام بطلان شركة 

نصاع لاجراءات تاسیسھا وشروطھ ، تتجلى في الطبیعة المساھمة لعدم الا

الخاصة لھذا البطلان ، فھو بطلان من نوع خاص أقره القانون في قضایا 

الشركات، یجمع بین أوصاف البطلان المطلق والبطلان النسبي، فھو كالبطلان 

المطلق یجوز الإدلاء بھ من كل ذي مصلحة، ، و كالبطلان النسبي اذ لا یصح 

سك بھ من الشركاء اتجاه الغیر ، وأن تصحیح العیب الذي یستند إلیھ جائز، التم

ومن شان ھذا التصحیح في حالة حدوثھ أن یؤدي إلى زوال البطلان ، ویقتصر 

أثر ھذا البطلان على المستقبل دون الماضي حیث تكون الشركة قد عاشت فترة 

  .من الزمن وینبغي تصفیتھا كشركة فعلیة 

ن القانون قد خفف إمكانیة بطلان شركة المساھمة، لا سیما وعلیھ نقول أ

حالة مخالفة اجراءات تاسیسھا ، وھذا لما یتوفر علیھ ھذا المشروع الضخم من 

  .إنشاء لمراكز قانونیة لا یمكن ھدمھا بسھولة 

وعلى ذلك فالبطلان المنطوق بھ نادرا وأمر غیر محقق فعلیا ، و فضلا 

املات التجاریة، وارتباط كثیر من المصالح باستمرار عن ذلك فان استقرار المع
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الشركة في القیام بدورھا في الحیاة ،  یجعل إبطالھا أمرا مكروھا یجب توقیھ 

 .كلما أمكن ذلك
 

  الھوامش
  
یذھب التشریع المصري إلى أن قید الشركة في السجل التجاري من شأنھ تطھیرھا من   -  1

من  23عد ھذا، وذلك ما نصت علیھ المادة عیوب التأسیس، بحیث لا یجوز الطعن بالبطلان ب

لا یجوز بعد شھر عقد الشركة والنظام في السجل : " بقولھا 1981سنة  159قانون رقم 

 ".التجاري الطعن ببطلان الشركة بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسیس
، فھذه التشریعات 18منھ والتشریع العراقي في المادة  17كالتشریع المصري في المادة  - 2

 .تشترط الترخیص في التأسیس
3   -  G. Vuillermet  -  droit des sociétés commerciales -  Dunod  -  paris  -  1969   - 

p485. 
4  - J. Escara, et J. Roult - traite théorique et pratique de droit commerciale -  

tome 2  -  1952 -  p287. 
 . لإجراءات المدنیة والاداریة من قانون ا 37المادة  - 5

6   - J. Escara, et J. Roult   - op.cit  - p289. 
ومنھا التشریع اللبناني والذي یشترط قبل رفع دعوى البطلان توجیھ انذار إلى الشركة  - 7

بوجوب تصحیح العیب المبطل، ویجب توجیھ ھذا الإنذار في مھلة ثلاث سنوات، ویوجھ 

الشركة القانوني كرئیس مجلس الإدارة، وفي حالة بلوغھ یتم تصحیح الإنذار عملیا إلى ممثل 

العیب المعلن عنھ أو على الأقل یباشر بتصحیحھ ضمن مھلة شھر من تاریخ التبلیغ، انظر 

 .من القانون التجاري اللبناني 94المادة 
 . 159ص  - 1969 - بیروت -مطبعة النجوى -الشركات التجاریة  -ادوارد عید -8
 –دار الجامعة الجدیدة للنشر  –المبادئ العامة في القانون التجاري  –ل وفاء محمدینجلا  -9

 .167ص - 1995 –الإسكندریة 
 .من القانون التجاري 245المادة   - 10
بطلان عقد الشركة على ضوء التحول الاشتراكي الجزائري  - حسین عطاء حسن سالم  - 11
 .379ص -1983 -عة الجزائرجام -رسالة دكتوراه مقدمة لكلیة الحقوق –
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 .165ص -المرجع السابق - ادوار عید  - 12

13  - J. Escara, et J. Roult  -  op, cit   - p299. 
الجزء  –تأسیس الشركة المغفلة  –موسوعة الشركات التجاریة  –إلیاس ناصیف   - 14

 .411ص  –2000–بدون ناشر  -السابع

 
 .والاداریة من قانون الإجراءات المدنیة  194المادة   - 15
 –المؤسسة الجامعیة للنشر والتوزیع  –التنظیم القانوني للتجارة  –ھاني محمد دویدار  - 16

 .390ص -1997 -الاسكندریة
 .من القانون التجاري 788المادة   - 17

18  -  Gaston Lagarde- répertoire des sociétés- tome 3- in encyclopedie- Dallaz- 

1987rd -  p48. 
 .من قانون الشركات الفرنسي 363لمادة ا  - 19
تقع فیھا   وتختلف المھمة التي یستلزمھا التصحیح باختلاف طبیعة الإجراءات التي  - 20

المخالفة، أو یتخللھا العیب، فقد تكون مھلة قصیرة إذا كان الإجراء الواجب تصحیحھ مقتصرا 
ن، أو على إیداع المبالغ على دفع ربع قیمة الأسھم المكتتب بھا من قبل أحد المساھمی

المحصلة من الاكتتاب لدى المؤسسات المالیة المؤھلة قانونیا، أو على قبول أعضاء مجلس 
الإدارة الأولین لمھامھم، وقد یتطلب التصحیح مھلة طویلة كما ھو الحال في دعوة الجمعیة 

لمھلة أمر التأسیسیة للمصادقة على تقریر الحصص العینیة مثلا، وتحدید قصر أو طول ا
 -المرجع السابق - متروك للقضاء یتولى تحدیده حسب الإجراء المعیب، أنظر الیاس ناصف

 .416ص
 . من القانون التجاري 735المادة  -21
إذا اقتضى الحال استدعاء الجمعیة أو " من القانون التجاري التي تنص  736/2المادة  -22

استدعاء قانوني لتلك الجمعیة أو إرسال وقعت استشارة الشركاء لإزالة البطلان، وإذا ثبت 
نص مشاریع بالمستندات التي یجب تسلیمھا للشركاء، فإن المحكمة تقضي بحكم یمنح الأجل 

 ".اللازم للشركاء لاتخاذ قرار
یجوز للمحكمة التي تتولى النظر في دعوى " من القانون التجاري تنص  736/1المادة   -  23

ئیا للتمكن من إزالة البطلان، ولا یسوغ لھا أن تقضي بالبطلان البطلان أن تحدد أجلا ولو تلقا
 ".في أقل من شھرین من تاریخ طلب افتتاح الدعوى
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إذا لم یتخذ أي قرار عند القضاء الأجل " من القانون التجاري تنص  737المادة   - 24

ھ المنصوص علیھ في المادة المتقدمة، تصدر المحكمة بناءا على طلب الطرف الذي یھم
 ".الاستعجال

 .411ص  -المرجع السابق - حسین عطاء حسن سالم - 25
 .412ص  - المرجع السابق  - حسین عطاء حسن سالم  - 26
 .وما بعدھا من القانون المدني 314المادة  - 27
إذا كان سبب البطلان عیب في الرضا  أو فقد في الأھلیة فإن مدة تقادم دعوى البطلان   - 28

 .ث سنوات ھي ستة أشھر ولیس ثلا
 من القانون المدني 321/2المادة   - 29
 -المرجع السابق -من القانون التجاري اللبناني وانظر كذلك ادوارد عبد 94المادة   - 30

 .164ص
31  - Gaston  Lagard  -  op, cit   - P50. 

ویمكن كذلك  أن نبرر تطبیق ثلاثیة التقادم في كل حالات البطلان لما ورد في المادة  - 32

أشھر  6من القانون التجاري سالفة الذكر، والتي تجعل مدة تقادم دعوى البطلان بـ  738

حالة البطلان الناتج عن فقد أھلیة كافة الشركاء المؤسسین، وھو ما ینبئ عن قصد المشرع 

في تقصیر مدة التقادم، وھذا حفاظا على استقرار المراكز القانونیة وإزالة شبح تھدید الشركة 

 .بالسقوط
 .424ص  -المرجع السابق -الیاس ناصیف  - 33
یشرع في تصفیة الشركة متى قضي ببطلانھا " من القانون التجاري تنص  741المادة  - 34

، ویقصد بھذا الفصل أحكام "طبقا لأحكام القانون الأساسي والقسم الخامس من ھذا الفصل 

 . التصفیة الواردة في القانون التجاري
الشركات  -وانظر أیضا أمین أكثم الخولي 111ص  -ع السابقالمرج -ادوارد عید  - 35

 .65ص -1968 -بیروت -دار النھضة العربیة  -الجزء الثاني  -التجاریة
الشركة والشركاء لم یولیھم القانون حق التمسك بالبطلان أو بالصحة اتجاه الغیر،   - 36

الاستفادة من نتائجھ، غیر أنھ باعتبار أن البطلان قد وقع بخطأ أو إھمال منھم، فلا یحق لھم 

استثناءا یمكن للشركاء المساھمین التمسك بالبطلان اتجاه الغیر وھذا في حالة ما إذا أسس 
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من القانون  733، 742البطلان على فقد أھلیة كافة الشركاء المؤسسین، أنظر المواد 

 .التجاري
 .390ص  - المرجع السابق -ھاني محمد دویدار - 37

38 - cass 16 mars 1946  -  S.j -1946 .2.3125. 

      117ص -المرجع السابق –عن ادوار عید 
 - 1995 -عمان - مكتبة دار الثقافة والنشر والتوزیع -الشركات التجاریة - عزیز العكیلي - 39

 .66ص -المرجع السابق -، وانظر أیضا أمین أكثم الخولي 74ص 
 2004 -الجزائر - موفم للنشر والتوزیع - عقدالنظریة العامة لل -الالتزامات -علي فیلالي  - 40
 .277ص –


